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 ٢٠٠٢) لسنة  ١٤مرسوم بقانون رقم ( 

 بشأن مباشرة الحقوق السياسية 
  

 نحن حمد بن عیسى آل خلیفة             ملك مملكة البحرین. 

 بعد الاطلاع على الدستور، 

 بشأن أحكام الانتخاب للمجلس الوطني، ۱۹۷۳) لسنة ۱۰وعلى المرسوم بقانون رقم (

 وبناءً على عرض رئیس مجلس الوزراء،

 وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك،

 رسمنا بالقانون الآتي:

 الفصل الأول 

 الحقوق السياسية ومباشرتها 

 المادة الأولى 
 بمباشرة الحقوق السیاسیة الآتیة: -رجالاً ونساءً  -یتمتع المواطنون 

 إبداء الرأي في كل استفتاء یجرى طبقاً لأحكام الدستور.  -۱

 انتخاب أعضاء مجلس النواب. -۲

ــروط المبینة في ھذا  ــھم وذلك على النحو وبالش ــالفة الذكر بأنفس ــر المواطنون الحقوق س ویباش

 القانون.

 المادة الثانية
 یشترط في كل مواطن لمباشرة الحقوق السیاسیة المنصوص علیھا في ھذا القانون ما یلي:

 )١(.أن یكون قد بلغ من العمر عشرین سنة كاملة یوم الاستفتاء أو الانتخاب  -۱

 أن یكون كامل الأھلیة.  -۲

أن یكون مقیما إقامة عادیة في الدائرة الانتخابیة طبقاً لما ھو ثابت في بطاقتھ السـكانیة، وفي    -۳

حـالـة إقـامتـھ في الخـارج یكون آخر محـل إقـامـة لـھ في مملكـة البحرین ھو دائرتـھ الانتخـابیـة، فـإن لم 

 یكن لھ محل إقامة في المملكة فیعتد في ھذه الحالة بمحل إقامة عائلتھ. 

 
بشأن مباشرة الحقوق   ٢٠٠٢) لسنة ١٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ٢٠٠٦) لسنة ٣٦استبُدل بموجب القانون رقم ( )١(

 .٢٠٠٢) لسنة ٣٥السیاسیة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (



 ) ٢( المادة الثالثة
 یحرم من مباشرة حق الانتخاب:

 المحكوم علیھ بعقوبة جنایة أو في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى یرد إلیھ اعتباره. -۱

وذلك  المحكوم علیھ بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابیة المنصـوص علیھا في ھذا القانون، -۲

 ما لم یكن الحكم موقوفاً تنفیذه أو كان المحكوم علیھ قد ردَّ إلیھ اعتباره.

 )٣(ویمُنع من الترشیح لمجلس النواب كل مَن:

ــأنـھ عفو خـاص عن العقوبـة أو رُدَّ إلیـھ   -۱ ــدر بشــ المحكوم علیـھ بعقوبـة جنـایـة حتى وإن صــ

 اعتباره.

تة أشـھر حتى وإن صـدر  -۲ المحكوم علیھ بعقوبة الحبس في الجرائم العمدیة لمدة تزید على سـ

 بشأنھ عفو خاص عن العقوبة.

قیادات وأعضـاء الجمعیات السـیاسـیة الفعلیین المنحلَّة بحكم نھائي لارتكابھا مخالفة جسـیمة    -۳

 لأحكام دستور المملكة أو أيِّ قانون من قوانینھا.

ــتوریة أو النیابیة وذلك بإنھاء أو ترك  -٤ ــیر الحیاة الدسـ ــرار أو تعطیل سـ د الإضـ كل مَن تعمَّ

 العمل النیابي بالمجلس أو تم إسقاط عضویتھ لذات الأسباب.

 ) ٤( المادة الرابعة 
تتولى النیابة العامة إبلاغ وزارة العدل بالأحكام النھائیة التي یترتب علیھا الحرمان من مباشـــر 

 الحقوق السیاسیة، وذلك خلال خمسة عشر یوماً من التاریخ الذي یصبح فیھ الحكم نھائیاً.

 المادة الخامسة 
ــبي قوة دفاع البحرین وقوات الأمن العام والحرس الوطني فیما یتعلق   ــأن منتسـ ــري في شـ یسـ

ــة بخـدمتھم في ھـذا  ــرة حق الانتخـاب مـا تنص علیـھ القوانین والأنظمـة والتعلیمـات الخـاصــ بمبـاشــ

 الشأن.

 
بشأن مباشرة الحقوق   ٢٠٠٢) لسنة ١٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ٢٠٠٦) لسنة ٣٦استبُدلت بموجب القانون رقم ( )٢(

 .٢٠٠٢) لسنة ٣٥السیاسیة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (
بشأن مباشرة   ٢٠٠٢) لسنة ١٤بتعدیل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم ( ٢٠١٨) لسنة ٢٥استبُدلت بموجب القانون رقم () ٣(

 الحقوق السیاسیة. 
بشأن مباشرة الحقوق   ٢٠٠٢) لسنة ١٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ٢٠٠٦) لسنة ٣٦استبُدلت بموجب القانون رقم ( )٤(

 ٢٠٠٢) لسنة ٣٥السیاسیة. المعدل بالمرسوم بقانون رقم (



 الفصل الثاني 

 جداول الناخبين 

 المادة السادسة 
 یقُید في جداول الناخبین كل مواطن لھ حق مباشرة الحقوق السیاسیة. 

 المادة السابعة 
تشُكل في كل منطقة انتخابیــــة بقــــــرار مــن وزیر العــدل والشئــون الإسلامیة لجنة تسمى " 

لجنة الإشـــراف على ســـلامة الاســـتفتاء والانتخاب " تتكون من رئیس من الجھاز القضـــائي أو 

 القانوني في المملكة وعضوین یتولى أحدھما أمانة السر.

وتتولى ھذه اللجنة القیام بإعداد جداول الناخبین وتلقى طلبات الترشـیح وفحصـھا وإعداد كشـوف 

المرشــحین، والنظر في الطلبات والاعتراضــات المتعلقة بأي إجراء أو قرار یصــدر عنھا، وبوجھ  

ــاء مجلس النواب في نطـاق   ــتفتـاء أو انتخـاب أعضــ ــلامـة الاســ ــراف على ســ عـام تختص بـالإشــ

 اختصاصھا. 

 المادة الثامنة
 یتم إعداد جداول الناخبین للدوائر الانتخابیة وفقا للقواعد الآتیة:

ــمیة، وذلك   -۱ ــتندات الرس ــجلات والمس أن تكون الجداول بترتیب حروف الھجاء من واقع الس

 بالتنسیق مع إدارة السجل السكاني بالجھاز المركزي للإحصاء. 

ــوص علیھا في   -۲ ــروط المنص ــماء الناخبین ممن تتوافر فیھم الش ــتمل الجداول على أس أن تش

ــابقـاً في العملیـة الانتخـابیـة من واقع   ــاركـة ســ المـادة الثـانیـة من ھـذا القـانون ویراعى في ذلـك المشــ

ــیة وقت إعداد  ــیاسـ ــرة الحقوق السـ ــجلات، على ألا یكون الناخب محروماً أو معفیاً من مباشـ السـ

 اول أو خلال المدة المحددة لتصحیحھا.الجد 

 )٥(ویكون القید شاملاً اسم الناخب ورقمھ الشخصي ومحل إقامتھ العادیة.     

إعداد الجداول لكل دائرة من نسـختین یوقع علیھما رئیس اللجنة المنصـوص علیھا في المادة    -۳

 السابقة وأمین السر بھا، وتحتفظ اللجنة بنسخة، وتسلم الثانیة إلى وزارة العدل والشئون الإسلامیة. 

تعرض لمدة ســبعة أیام في كل دائرة انتخابیة أســماء الناخبین بھا في المقار والأماكن العامة   -٤

التي یحددھا وزیر العدل والشـئون الإسـلامیة وذلك قبل خمسـة وأربعین یوما على الأقل من المیعاد 

 المحدد لإجراء الانتخاب. 

 
بشأن مباشرة   ٢٠٠٢) لسنة ١٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ٢٠١٤) لسنة ٥٧استبُدل بموجب المرسوم بقانون رقم ( )٥(

 الحقوق السیاسیة. 



 المادة التاسعة 
ــخص عادة، أو التي كان یقیم فیھـا ھو أو عائلتھ   الموطن الانتخـابي ھو الجھـة التي یقیم فیھـا الشــ

 إذا كان مقیما في الخارج. 

 المادة العاشرة 
 لا یجوز أن یقید الناخب في أكثر من دائرة انتخابیة واحدة. 

 المادة الحادية عشرة 
لا یجوز إدخال أي تعدیل على جداول الناخبین بعد الدعوة إلى الاســـتفتاء أو الانتخاب، إلا فیما 

یتعلق بتصحیح في الجداول، تنفیذاً للقرارات والأحكام الصادرة في الطعون الخاصة بالقید فیھا، أو 

ــرة ــدور أحكـام أو قرارات نھـائیـة تؤدى إلى الحرمـان من مبـاشــ الحقوق   بنـاءً على الإبلاغـات بصــ

 السیاسیة. 

 المادة الثانية عشرة 
ــة بقیـده فیھـا أن  ــمـھ في جـدول النـاخبین أو حـدث خطـأ في البیـانـات الخـاصــ لكـل من لم یـدرج اســ

یطلب من لجنة الاشـراف على سـلامة الاسـتفتاء والانتخاب المنصـوص علیھا في المادة السـابعة من  

ــمھ أو تصــحیح البیانات الخاصــة بقیده، ولكل من زالت عنھ الموانع بعد تحریر   ھذا القانون قید اس

 لجدول، أن یطلب إدراج اسمھ أو تصحیح البیانات الخاصة بالقید.ا

ــمھ  ــم من أھمل إدراج اس ــمھ في أحد جداول الناخبین، أن یطلب إدراج اس ولكل ناخب أدرج اس

بغیر وجھ حق، أو حذف اسم من أدرج بغیر حق، أو تصحیح البیانات الخاصة بالقید، وذلك بالنسبة  

 لجدول الدائرة الانتخابیة المدرج اسم الطالب فیھ. 

 ویقدم طلب القید أو التصحیح خلال مدة عرض الجداول. 

وتصــــدر اللجنة قراراً في الطلب خلال ثلاثة أیام من تاریخ تقدیمھ إلیھا، ویعتبر عدم إصــــدار 

القرار في ھذه المدة قراراً ضـمنیاً بالرفض، وفي حالة صـدور قرار برفض الطلب یكون لصـاحب 

م من  الشأن حق الطعن في ھذا القرار أمام محكمة الاستئناف العلیا المدنیة في موعد أقصاه ثلاثة أیا

تاریخ صــدوره، وتفصــل المحكمة في تلك الطعون خلال ســبعة أیام من تاریخ إقامة الدعوى بحكم  

 نھائي غیر قابل للطعن. 

 المادة الثالثة عشرة 
تعدل جداول الناخبین بصــفة نھائیة وفقا للأحكام أو القرارات النھائیة الصــادرة بمقتضــى المادة  

 السابقة، وتعتبر ھذه الجداول النھائیة حجة وقت مباشرة أي من الحقوق السیاسیة. 

وتحفظ نسـخة منھا فور صـیرورتھا نھائیة لدى وزارة العدل والشـئون الإسـلامیة تمھیداً لإیداعھا  

 بالأمانة العامة لمجلس النواب.



 المادة الرابعة عشرة 
تشــكل اللجان المنصــوص علیھا في المادة الســابعة من ھذا القانون في كل مرة قبل انتھاء مدة 

 مجلس النواب بوقت كاف. 

ــرى ــادرة عنھا الأحكام    وتسـ ــكیل ھذه اللجان وإجراءات أعمالھا والقرارات الصـ ــأن تشـ في شـ

 المنصوص علیھا في المواد السابقة.

  



 الفصل الثالث

 تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب 

 المادة الخامسة عشرة 
یحـدد میعـاد الانتخـابـات العـامـة لمجلس النواب بـأمر ملكي، ویكون إصــــدار الأمر قبـل التـاریخ  

 المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعین یوماً على الأقل. 

ویحدد میعاد الانتخابات التكمیلیة بقرار من وزیر العدل والشــئون الإســلامیة، ویكون إصــدار 

 القرار قبل التاریخ المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثین یوما على الأقل.

 ویجب أن یتضمن الأمر أو القرار تاریخ فتح باب الترشیح وتاریخ قفلھ. 

 وفي أحوال الاستفتاء یجب أن یحدد الأمر الملكي موضوع الاستفتاء والتاریخ المعین لھ. 

 المادة السادسة عشرة 
ــره في  ــتفتـاء أو الانتخـاب بنشــ یعلن الأمر الملكي أو القرار الوزاري بـدعوة النـاخبین إلى الاســ

 الجریدة الرسمیة. 

 المادة السابعة عشرة 
ــتمل كل  ــم مملكة البحرین في تطبیق أحكام ھذا القانون إلى عدد من المناطق الانتخابیة تشـ تقسـ

 منھا على عدد من الدوائر الانتخابیة. وینتخب عن كل دائرة انتخابیة عضو واحد. 

ویصـــدر مرســـوم بتحدید المناطق والدوائر الانتخابیة وحدودھا، وعدد اللجان الفرعیة اللازمة 

 لمباشرة عملیتي الاقتراع والفرز. 

ــائي أو  ــاء الجھاز القضـ ــار إلیھا من رئیس یختار من بین أعضـ ــكل كل من اللجان المشـ وتشـ

ات العامة وعضـوین یتولى أحدھما أمانة   سـ القانونیین العاملین في وزارات الدولة والھیئات والمؤسـ

سـر اللجنة. ویصـدر بتعیین رؤسـاء وأعضـاء اللجان وتحدید مقارھا قرار من وزیر العدل والشـئون  

 میة. الإسلا

ابـھ أو قیـام مـانع یمنعـھ من العمـل، ممن تتوافر   ویحـدد ھـذا القرار من یحـل محـل الرئیس عنـد غیـ

 فیھ شروط الرئیس. 

ــب احتیاجات كل  ویعـاون ھذه اللجان عدد من الموظفین یعینھم المدیر التنفیذي للانتخابات حســ

 لجنة.

ــح فیھا وكیلا لھ لدى  ــح أن یختار ناخباً من المقیدین في جدول انتخاب الدائرة المرش ولكل مرش

اللجنة الفرعیة. وعلى المرشــح أن یقدم اســم وكیلھ المذكور إلى وزارة العدل والشــئون الإســلامیة  

  قبل موعد الانتخاب بسبعة أیام على الأقل.



 المادة الثامنة عشرة 
یرأس وزیر العدل والشـئون الإسـلامیة لجنة علیا للإشـراف العام على سـلامة الاسـتفتاء وانتخاب  

ــھـا علیھـا اللجـان  أعضــــاء مجلس النواب في أنحـاء المملكـة والبـت في جمیع الأمور التي تعرضــ

مل اللجنة العلیا في عضـویتھا عدداً كافی  ابعة من ھذا القانون، وتشـ اً  المنصـوص علیھا في المادة السـ

 من القضاة والمستشارین یصدر بتسمیتھم قرار من وزیر العدل والشئون الإسلامیة.

ویعاون اللجنة العلیا، الجھاز المركزي للإحصــاء الذي یتولى القیام بأعمال التحضــیر والإعداد  

 للاستفتاء والانتخاب والترشیح والإشراف على جمیع الأعمال التقنیة اللازمة لذلك. 

 المادة التاسعة عشرة 
ة، ولـھ أن  انون منوط برئیس اللجنـ ا في ھـذا القـ ــوص علیھـ ار اللجـان المنصــ حفظ النظـام في مقـ

یســتعین بقوات الأمن العام. ولا یجوز لھؤلاء دخول قاعات اللجان المشــار إلیھا إلا بناءً على طلب 

 رئیس اللجنة. 

 ویجوز للمرشحین أو وكلائھم دخول قاعات اللجان الفرعیة. 

 المادة العشرون 
یتولى أمین ســـر اللجنة تحریر المحاضـــر وتدوین قرارات اللجنة. وتوقع ھذه المحاضـــر من  

 رئیس اللجنة وأمین السر بھا. 

 ) ٦( المادة الحادية والعشرون 
تسـتمر عملیة الاسـتفتاء أو الانتخاب من السـاعة الثامنة صـباحاً إلى السـاعة الثامنة مسـاء. ومع  

ذلك إذا تبین وجود ناخبین في مقر اللجنة الفرعیة لم یعطوا أصـواتھم ویرغبون في إعطائھا یسـتمر  

اتھم قبل التصـویت بالنسـبة إلیھم دون غیرھم، وإذا أعطى جمیع الناخبین المقیدین في الجدول أصـو

ــویـت بعـد إعطـاء   ــتفتـاء أو الانتخـاب، أعلن الرئیس انتھـاء عملیـة التصــ انتھـاء الوقـت المقرر للاســ

 الناخب الأخیر صوتھ.

 ) ٧( المادة الثانية والعشرون 
على كل ناخب أن یقدم إلى اللجنة الفرعیة عند الإدلاء بصــوتھ ما یثبت شــخصــیتھ بتقدیم جواز 

 السفر أو أي مستند رسمي معتمد.

 
بشأن مباشرة   ٢٠٠٢) لسنة ١٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ٢٠٠٢) لسنة ٣٥استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )٦(

 الحقوق السیاسیة. 
بشأن مباشرة   ٢٠٠٢) لسنة ١٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ٢٠١٤) لسنة ٥٧استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم () ٧(

 الحقوق السیاسیة. 
 



ویؤشــر في جدول الناخبــــــین یدویاً أو إلكترونیاً بما یفید إدلاء الناخب بصــوتھ، أو أیة وســیلة  

أخرى تفید الإدلاء بصـوتھ یقرھا رئیس اللجنة العلیا المنصـوص علیھا في المادة الثامنة عشـرة من  

 ھذا القانون.

 المادة الثالثة والعشرون 
یجرى الاسـتفتاء والانتخاب بالاقتراع العام السـري المباشـر، ویكون إبداء الرأي في الاستفتاء أو 

 الانتخاب بالتأشیر على البطاقة المعدة لذلك، وفي المكان المخصص للاقتراع. 

 ولا یجوز للناخب أن یدلي برأیھ أكثر من مرة في الاستفتاء أو الانتخاب الواحد.

ویبـدى من لا یعرف القراءة أو الكتـابـة من النـاخبین أو من كـان من المكفوفین أو من غیرھم من  

ــتفتاء أو  ذوي الاحتیاجات الخاصــة الذین لا یســتطیعون بأنفســھم أن یثبتوا آراءھم على ورقة الاس

دة الانتخاب، رأیھ شـفاھة، ویثبت رئیس اللجنة بحضـور أحد عضـویھا رأي الناخب في البطاقة المع

 لذلك، ویتم وضعھا في الصندوق.

 المادة الرابعة والعشرون 
ة   اء عملیـ ة انتھـ ة فرعیـ ل لجنـ اب یعلن رئیس كـ اء أو الانتخـ ــتفتـ دد للاســ ت المحـ اء الوقـ د انتھـ بعـ

ــواتھم حتى ذلـك  أكـد من إدلاء جمیع النـاخبین الموجودین في مقر اللجنـة بـأصــ ــویـت بعـد التـ التصــ

الوقت، ویتم إثبات ذلك في محضــر یوقع علیھ رئیس اللجنة وأمین الســر بھا، لتبدأ بعد ذلك اللجنة 

 لفرعیة عملیة فرز الأصوات. ا

 ویجوز لكل مرشح أو وكیلھ لدى اللجنة أن یحضر عملیة الفرز فیما عدا مداولات اللجنة.

 المادة الخامسة والعشرون 
ھ في  دى رأیـ ة البحرین أن یبـ ارج مملكـ د خـ اب وتواجـ داول الانتخـ د جـ د في أحـ ل مواطن مقیـ لكـ

الاسـتفتاء والانتخاب بالطریقة العادیة أو بالوسـائل الالكترونیة، وذلك وفقا للإجراءات التي یصـدر 

 بھا قرار من وزیر العدل والشئون الاسلامیة.

 المادة السادسة والعشرون 
تعتبر باطلة جمیع الأصـــوات المعلقة على شـــرط، أو التي تعطى لعدد أكثر من العدد المطلوب 

ــیة   ــخصـ ــیر إلى شـ انتخابھ، أو المثبتة على غیر البطاقة المعدة لذلك، أو التي تحمل أیة علامة تشـ

 الناخب أو تدل علیھ. 

 المادة السابعة والعشرون 
تفصـل اللجنة الفرعیة في جمیع المسـائل التي تتعلق بعملیة الاسـتفتاء أو الانتخاب، وفي صـحة 

 أو بطلان إدلاء أي ناخب لصوتھ. 



وتكون مداولات اللجنة ســریة لا یحضــرھا ســوى رئیس اللجنة وعضــویھا، وتصــدر القرارات 

 بالأغلبیة المطلقة. 

 وتدون القرارات في محضر اللجنة، وتكون مسببة، ویوقع علیھا رئیس اللجنة وأمین السر بھا.

 ) ٨( المادة الثامنة والعشرون 
یعلن رئیس اللجنة المنصــوص علیھا في المادة الســابعة من ھذا القانون في كل منطقة انتخابیة  

نتیجة انتخاب أعضــاء مجلس النواب في جمیع الدوائر الانتخابیة التابعة لمنطقتھ، وعدد ما حصــل 

علیھ كل مرشــح من أصــوات في دائرتھ، وذلك بعد وصــول جمیع محاضــر لجان الاقتراع والفرز 

ــخة من ھذه النتیجة مع والأو ــل نســ راق الانتخابیة من مختلف اللجان الفرعیة في المنطقة، وترســ

جمیع المحاضر والأوراق الانتخابیة إلى اللجنة العلیا المنصوص علیھا في المادة الثامنة عشرة من  

ــاء مجلس النواب، وإخ طار  ھذا القانون، التي تتولى الإعلان النھائي للنتیجة العامة لانتخاب أعضــ

 الفائزین بالعضویة.

ــاء   ــو من الأعضــ ــلم الأمانة العامة لمجلس النواب عقب إعلان نتیجة الانتخاب كل عضــ وتســ

 الفائزین شھادة بعضویتھ في مجلس النواب.

 المادة التاسعة والعشرون 
ــتفتاء وذلك بعد  ــرة نتیجة الاس ــوص علیھا في المادة الثامنة عش یعلن رئیس اللجنة العلیا المنص

 استلامھ لجمیع محاضر اللجان الفرعیة.

  

 
بشأن مباشرة   ٢٠٠٢) لسنة ١٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ٢٠٠٢) لسنة ٣٥استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )٨(

 الحقوق السیاسیة. 



 الفصل الرابع 

 جرائم الاستفتاء والانتخاب

 ) ٩( المادة الثلاثون 
مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشــد ینص علیھا قانون العقوبات أو أي قانون آخر، یعاقَب بالحبس  

ــنتین وبغرامـة لا تجـاوز ألفي دینـار أو بـإحـدى ھـاتین العقوبتین كـل من ارتكـب  مـدة لا تزیـد على ســ

 فعلاً من الأفعال الآتیة:

د   -۱ اخبین، أو تعمَّـ ة قـدمھـا لأمر یتعلق بجـدول النـ ذلـك في أیـة وثیقـ اً وھو عـالمٌ بـ اً كـاذبـ انـ أورد بیـ

 بأیة وسیلة أخرى إدخال اسم فیھ أو حذف اسم منھ خلافاً لأحكام ھذا القانون.

ه أو أخفى أو أتلف أو سـرق جدول الناخبین  -۲ ف أو شـوَّ ر أو حرَّ أو ورقة ترشـیح أو ورقة   زوَّ

 اقتراع أو أیة وثیقة أخرى تتعلق بعملیات الاستفتاء أو الانتخاب بقصد تغییر النتیجة.

تفتاء أو الانتخاب وھو یعلم أنھ لا حق لھ في ذلك، أو أنھ فقدَ الشـروط   -۳ أعطى صـوتھ في الاسـ

 المطلوبة لاستعمال الحق فیھما بعد أن أصبحت الجداول نھائیة. 

د أو   -٤ دیـ ال القوة أو التھـ ــتعمـ اســ ا بـ ام إجراءاتھمـ اء أو الانتخـاب أو بنظـ ــتفتـ ة الاســ أخـلَّ بحریـ

 التشویش أو بالاشتراك في التجمھر أو المظاھرات.

ــتفتـاء أو الانتخـاب أكثر من مرة واحـدة في یوم الاقتراع أو انتحـل    -٥ ــتعمـل حقـھ في الاســ اســ

 شخصیة غیره.

ــائھـا أثنـاء تـأدیـة  -٦ ــوص علیھـا في ھـذا القـانون أو أحـد أعضــ أھـان أیـة لجنـة من اللجـان المنصــ

 أعمالھا.

لوك أحد المرشـحین    -۷ تفتاء أو الانتخاب أو عن سـ ر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضـوع الاسـ نشـ

 أو عن أخلاقھ بقصد التأثیر في نتیجة الاستفتاء أو الانتخاب.

 ) ١٠( المادة الحادية والثلاثون 
مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشــد ینص علیھا قانون العقوبات أو أي قانون آخر، یعاقَب بالحبس  

ــنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل  مدة لا تزید على ثلاث سـ

ھا  موظف عام لھ اتصــال بعملیة الاســتفتاء أو الانتخاب ارتكب جریمة من الجرائم المنصــوص علی

 في المادة السابقة.

 
بشأن مباشرة الحقوق   ٢٠٠٢) لسنة ١٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ٢٠١٦) لسنة ١٤استبُدلت بموجب القانون رقم ( )٩(

 السیاسیة. 
بشأن مباشرة الحقوق   ٢٠٠٢) لسنة ١٤بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ٢٠١٦) لسنة ١٤استبدلت بموجب القانون رقم () ١٠(

 السیاسیة. 



 المادة الثانية والثلاثون 
 لا یجوز الحكم بوقف تنفیذ عقوبة الغرامة المنصوص علیھا في المادتین السابقتین.

 المادة الثالثة والثلاثون 
یعاقب على الشــروع في الجرائم المنصــوص علیھا في ھذا القانون بالعقوبة المنصــوص علیھا  

 للجریمة التامة.

 المادة الرابعة والثلاثون 
ــوص علیھا في ھذا  ــمع الدعوى المدنیة في الجرائم المنصــ ــي الدعوى الجنائیة ولا تســ تنقضــ

تفتاء أو الانتخاب، أو من تاریخ آخر إجراء  ھر من تاریخ إعلان نتیجة الاسـ تة أشـ القانون بمضـي سـ

 قضائي في شأنھا.

 المادة الخامسة والثلاثون 
ــبط  ــلطة المخولة لمأموري الضـ ــوص علیھا في ھذا القانون السـ ــاء اللجان المنصـ یكون لرؤسـ

 القضائي فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب في مقار اللجان أو یشرع في ارتكابھا في ھذه المقار.

  



 الفصل الخامس 

 أحكام ختامية 

 المادة السادسة والثلاثون 
بشـأن أحكام الانتخاب للمجلس الوطني، كما یلغى    ۱۹۷۳) لسـنة  ۱۰یلغى المرسـوم بقانون رقم (

 كل نص یتعارض مع أحكام ھذا القانون.

 المادة السابعة والثلاثون 
ذ ھـذا القـانون، ویعمـل بـھ من    –كـل فیمـا یخصــــھ    –على رئیس مجلس الوزراء والوزراء   تنفیـ

 تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

 ملك مملكة البحرين 

 حمد بن عيسى آل خليفة

 رئيس مجلس الوزراء 

 خليفة بن سلمان آل خليفة

 

 صدر في قصر الرفاع: 

 هـ ١٤٢٣ربيع الآخر   ٢٢بتاريخ  

 م  ٢٠٠٢يوليو   ٣الموافق  
 

 


	مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002
	بشأن مباشرة الحقوق السياسية
	الفصل الأول
	الحقوق السياسية ومباشرتها
	المادة الأولى
	المادة الثانية
	المادة الثالثة(1F )
	المادة الرابعة(3F )
	المادة الخامسة
	المادة السادسة
	المادة السابعة
	المادة الثامنة
	المادة التاسعة
	المادة العاشرة
	المادة الحادية عشرة
	المادة الثانية عشرة
	المادة الثالثة عشرة
	المادة الرابعة عشرة
	الفصل الثالث
	تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب
	المادة الخامسة عشرة
	المادة السادسة عشرة
	المادة السابعة عشرة
	المادة الثامنة عشرة
	المادة التاسعة عشرة
	المادة العشرون
	المادة الحادية والعشرون(5F )
	المادة الثانية والعشرون(6F )
	المادة الثالثة والعشرون
	المادة الرابعة والعشرون
	المادة الخامسة والعشرون
	المادة السادسة والعشرون
	المادة السابعة والعشرون
	المادة الثامنة والعشرون(7F )
	المادة التاسعة والعشرون
	الفصل الرابع
	جرائم الاستفتاء والانتخاب
	المادة الثلاثون(8F )
	المادة الحادية والثلاثون(9F )
	المادة الثانية والثلاثون
	المادة الثالثة والثلاثون
	المادة الرابعة والثلاثون
	المادة الخامسة والثلاثون
	الفصل الخامس
	أحكام ختامية
	المادة السادسة والثلاثون
	المادة السابعة والثلاثون
	حمد بن عيسى آل خليفة
	رئيس مجلس الوزراء
	خليفة بن سلمان آل خليفة
	صدر في قصر الرفاع:
	بتاريخ 22 ربيع الآخر 1423 هـ
	الموافق 3 يوليو 2002 م

